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 ملخـــص
 

في  الجبائية، كإحدى أهم ركائز النظام الضريبيتعالج هذه المذكرة موضوع الرقابة 
أهم  الجزائر باعتبارها أداة قانونية في يد الإدارة الضريبية، تسعى من خلالها لحماية

مصادر الخزينة العمومية، ألا وهي الضرائب، بواسطة إجراءات وتقنيات يقوم بها 
ف للكشف عن كل أشخاص مؤهلون لذلك تدعمهم ترسانة تشريعية وقانونية هامة، تهد

محاولات التملص من أداء الالتزامات الضريبية للمكلفين بالضريبة، من أجل محاصرة 
 باتت خطرا حقيقيا يهدد الاقتصاد الوطني. يظاهرة الغش الضريبي والحد منها الت

 .الكلمات المفتاحية: النظام الضريبي الجزائري _ الرقابة الجبائية _ الغش الضريبي

 
 

Résumé 

Ce mémoire traite le thème du contrôle fiscal en étant une des 

pilier du système fiscal algérien et un outil entre les mains de 

l’administration fiscale qui a travers contribuer du sauvegarde des 

intérêts du trésor , en usant des procédures et des techniques  par le 

biais des agents qualifies et compétant avec une armada de textes 

législatifs pourtant à dévoiler les tentatives de fraude et mon respect 

ses obligations fiscales contribuantes pour cerner ce fléau et 

phénomène distractif de l’économie nationale . 

Mots clés : Système fiscal algérien - Contrôle fiscale - Fraude 

fiscale. 
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 قـــــائمة المختصرات
 

 قانــــــــــون الإجراءات الجبائية.  ق.إ.ج: -
 م.ر.م: قانــــــــــون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة..ضق. -
 ق. ض.غ. م: قانــــــــــون الضرائب غير المباشرة. -
 ر.ر.أ: قانـــــــــون الرسم على رقم الأعمال.ق.  -
 ق. ت: قانـــــــــون التسجيل. -
 ق. ط: قانــــــــــون الطابع. -
 ف: فقـــــــرة. -
 ص: صفحة.  -
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 مقـــــدمة
رها تأثيرا على اقتصاديات الدول، باعتبا تعتبر الجباية من أكثر الأدوات المالية

ة إحدى أهم الموارد المالية، تطور مفهومها عبر التاريخ لارتباطها بالسلطة السياسي
 ففرضت عدة ضرائب ورسوم مختلفة، حتى تتمكن الدولة من تغطية نفقاتها.

ب غرار الحضارتين الرومانية والفرعونية الضرائ ىوقد عرفت الحضارات القديمة عل
قدراتهم  ةعلى نطاق واسع، فكانت تفرض بطرق مختلفة جبرا على الأفراد دون مراعا

 ماتطورا وتنظي رالمالية، أما في عصر الدولة الإسلامية فكان للضريبة مفهوم آخر أكث
تفرض على الأشخاص حيث كان النظام الضريبي الإسلامي متميزا بتنوع الضرائب التي 

عاة بدون استخدام الأساليب التعسفية في التحصيل مرا والعشور ...الأموال كالجزية  اكم
 للمصالح الفردية.

، حيث اقتصر دور بة مفهوم مغاير في العصور الوسطىفي المقابل كان للضري
ة مفهوم الدول إطار يالضريبة على تغطية الإنفاق على الدفاع و القضاء و الكنيسة ف

      ، و أمام تدهور الأوضاع الاقتصادية1929الحارسة، لكن مع الكساد العالمي عام 
ن و الاجتماعية تحول مفهوم الفكر الاقتصادي نحو السماح للدولة بالتدخل في المجالي
   ،االاقتصادي و الاجتماعي بعد أن كان مقتصرا على الدفاع و الأمن ...كما ذكرنا سابق

، فتطور مفهوم لتحقيق أهداف السياسة الاقتصاديةأمرا ضروريا  ليصبح فرض الضريبة
رد الضريبة حيث تعدى الأهداف الاقتصادية و المالية إلى الاجتماعية لتصبح أهم الموا

 المالية في أغلب دول العالم.

في الجزائر وبعد أن باتت الجباية البترولية التي كانت أساس تمويل الخزينة 
ل، باتت غير مضمونة لارتباطها بأسعار البترول، كان لزاما العمومية بعد الاستقلا

الاهتمام بالمصادر الأخرى للتمويل أكثر أمانا واستقرارا، فاتجهت الأنظار إلى الضريبة 
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الدستور   من 82التي حظيت بحماية دستورية حيث نص عليها الدستور في المادة 
لا تحدث أية ضريبة إلا "  بقولها 82الجريدة الرسمية عدد  30/12/2022الصادر في 

ويحدد القانون  بمقتضى القانون _ كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة،
شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها _ الضريبة من واجبات المواطنة، لا حالات و 

، أو أي حق كيفما كان نوعه_كل فعل رجعي، أية ضريبة أو جباية، أو رسم تحدث بأثر
بمصالح  ايعد مساس  التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة  إلىدف يه

 "المجموعة الوطنية _ يعاقب القانون على التهرب و الغش الضريبي.

رغم الاهتمام الذي حظيت به الضريبة بموجب النظام الضريبي الذي اعتمدته 
ت تبقى محل تهديد بسبب محاولاالقوانين الجبائية، إلا أنها مختلف الجزائر مدعوما ب

، ضريبةمنها عبر الممارسات والأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها المكلفون بال ،التملص
ريبة الضما حتم على المشرع الجزائري إيجاد آليات قانونية وقائية وردعية، هدفها حماية 

 كانياتالمدعمة بالإمحماية الاقتصاد الوطني، فكان ذلك عبر الرقابة الجبائية  وبالتبعية
 البشرية والمادية للحد من ظاهرة الغش الضريبي.

تبرز إشكالية البحث بالصيغة التالية: إلى أي مدى استطاعت  انطلاقا مما سبق
 ؟ائية الحد من ظاهرة الغش الضريبيالرقابة الجب

ردعية و  ئيةفي إبراز الدور الذي تلعبه الرقابة الجبائية كآلية وقا تتجلى أهمية الدراسة
وهي  ،لحفاظ على واحدة من أهم مصادر تمويل الخزينة العموميةنفس الوقت ل في

غش الحد من انتشار ظاهرة ال لحمايتها من خلالالضريبة، التي تسعى الإدارة الضريبية 
 الضريبي.
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عدة أسباب ساهم في دعمها تشجيع أصحاب الاختصاص اختيارنا للموضوع يعود لو       
  : هااع المالية في ولاية برج بوعريريج، أهمطمن إطارات ق

_ الرقابة الجبائية موضوع حيوي وشيق، يسمح لنا بالاطلاع على اختصاص له علاقة 
 مباشرة بجميع جوانب حياتنا وهو مجال الضرائب.

_ التعرف على أخطر الظواهر على الاقتصاد الوطني التي تهدد الاستقرار الاقتصادي 
 ريبي.للبلاد وهو الغش الض

يا بالموضوع قدر الإمكان للاستفادة منه مستقبلا في الدراسات العل الإلمام_ محاولة 
 لاسيما الدكتوراه.

ذات  وبعناوينتناول العديد من الباحثين والطلبة موضوع دراستنا، بنفس العنوان  وقد
 نذكر منها: بالموضوع صلة

ن لقانو _ الرقابة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة العمومية، أطروحة دكتوراه في ا
 2011بوبكر بلقايد، تلمسان أالعام مقدمة من طرف الباحث بن غماري ميلود، جامعة 

وصل أين ت حيث تطرق بالتفصيل للرقابة الجبائية كآلية لحماية أموال الخزينة العمومية،
ية لعموماية الرقابة الجبائية إلا أنها لا تكفي لتحسين مداخيل الخزينة إلى أنه ورغم فاعل

 بل يجب تفعيل آليات أخرى تحوزها الإدارة الضريبية من أجل عملية التحصيل الضريبي
ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة الضريبية زيادة على ظاهرة التهرب  إلىكما نبه 
 الضريبي.

في محاربة الغش والتهرب الضريبي، مذكرة ماستر تخصص _ الرقابة الجبائية ودورها 
مرباح قانون عام اقتصادي للطالبين قوفي داود وغطاس إسماعيل، جامعة قاصدي 

، حيث تناولا أغلب عناصر دراستنا بخطة بحث مختلفة، أين توصلوا لعدة 2021ورقلة
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ظاهرة الغش والتهرب  نتائج أهمها الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة الجبائية في الحد من
 الضريبي، مع الإشارة إلى النقائص التي تعتري النظام الضريبي في الجزائر.

خاصة  بكافة القوانين الجبائية الإلماماجهنا في هذه الدراسة هو صعوبة أهم ما و  إن    
وأنها تتسم بعدم الاستقرار، فضلا على أن اختصاص هذه الدراسة اقتصادي أكثر منه 

يا قانوني، خاصة وأن المقياس المتعلق بموضوع البحث وهو المالية العامة لم يكن أساس
 في المنهج الدراسي.

ة من الناحية القانونيهذا وقد شكل نقص المراجع والمصادر التي تناولت الموضوع 
 عائقا كبيرا. 

الوصفي، وهو ما يتناسب مع اعتمدنا المنهج بموضوع بحثنا  وللإحاطةمما سبق 
ليلي دراسة الرقابة الجبائية وظاهرة الغش الضريبي، كما اعتمدنا كذلك على المنهج التح

 .لةمختلف القواعد القانونية ذات الص وتحليل من الدراسة الإجرائيلعرض الجانب 

 ،و خاتمة  فصلينمقدمة ، لى إاستلزمت هذه الدراسة تقسيم الموضوع وعليه فقد 
الأول  أساس الرقابة الجبائية في التشريع الجزائري في مبحثين، تناولنا في الفصل الأول 

في  فيما تطرقنا ماهية الرقابة الجبائية، حول الثاني و الجزائري حول النظام الضريبي 
 ناالفصل الثاني إلى قمع جريمة الغش الضريبي في مبحثين أيضا، المبحث الأول عرض
ش فيه ماهية الغش الضريبي، والمبحث الثاني إجراءات المتابعة والعقاب في جريمة الغ

 الضريبي.

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

أساس الرقابة الجبائية في التشريع الجزائري
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 تمهيد

بة المكلفون بالضرييتميز النظام الضريبي الجزائري بأنه نظام تصريحي، حيث يقوم 
 ،باكتتاب تصريحاتهم الضريبة المفترض صحتها وإيداعها لدى الإدارة ضمن آجال معينة

ع لى تقديم معلومات غير حقيقية بهدف التملص من دفإالمكلفون بالضريبة  ألجلكن قد ي
ية حداث وسائل وقائإالضريبة سواء كان ذلك بحسن نية أم بسوء نية، لذلك كان لابد من 

 همها الرقابة الجبائية.أ للحد من هذه الممارسات ولعل 

 ر بهاالمراحل التي ملى إللوقوف على مفهوم الرقابة الجبائية لابد من التعرض أولا 
في التشريع الجزائري، وهو ما فرض الضريبة  وأهم أنظمةالجزائري  الضريبيالنظام 

هم أ و  لى مفهوم الرقابة الجبائيةإ في المبحث الثاني سنتناوله في المبحث الأول، لنتطرق 
 شكالها.أ
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 المبحث الأول: النظام الضريبي الجزائري

 ،الدولة الجزائري انعكاسا للسياسة الضريبية التي تنتهجهايعد النظام الضريبي 
، وقد حاولت والاجتماعية والسياسيةتتدخل في بنائه مجموعة من العوامل الاقتصادية 

ليها من خلال ف التي تتطلع إنظام ضريبي متكامل يحقق الأهدا وضعالجزائر جاهدة 
 ية والدولية.الظروف والتغيرات الوطن أملتهاسياسة الإصلاحات التي 

التي مر بها النظام  مراحلهم الأ تبعا لما سبق سنحاول في هذا المبحث تناول 
 بعد الاستقلال، والإصلاحات التي مسته في المطلب الأول، لنتطرق  الضريبي الجزائري 

 لى أنظمة فرض الضريبة التي استقر العمل بها في المطلب الثاني.إ

 الأول: تطور النظام الضريبي الجزائري  طلبالم
و المخططات التي أيتضمن النظام الجبائي مجموعة التشريعات أو السياسات 

، لتقوم بتنظيم الاقتطاعات المالية لتضمن تمويل وإتاواتتضم الضريبة وغيرها من رسم 
 .1خزينة الدولة

صادية تبعا لتطور الوضعية الاقت مراحلالنظام الضريبي الجزائري منذ الاستقلال بعدة  مر
في  إلى النظام الضريبي الأول الفرعوالسياسية والاجتماعية للبلاد، وعليه سنتطرق في 

 (، ثم مرحلة التحرر الاقتصادي في الفرع الثاني.1989_1962المرحلة الاشتراكية )

 (1989_1962المرحلة الاشتراكية )الفرع الأول: 
من السهل على الجزائر الانسلاخ الكلي من النظام الفرنسي  يكن بعد الاستقلال لم

خاصة بعد رحيل الإطارات ،نظرا لعدة اعتبارات أهمها نقص الكفاءات الإدارية الجزائرية 
عدا تلك التي  فيماتمديد العمل بالقوانين الجبائية الفرنسية، من الفرنسية، لذلك كان لابد 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في فعالية النظام الجبائي الجزائري في تمويل الخزينة العموميةعفاف حويلي، _1

 .07ص  2019-2018جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الحقوق، 



 الفصل الأول................................أساس الرقابة الجبائية في التشريع الجزائري 

7 
 

، وأمام 31/12/1962المؤرخ في  62/155رقم  بالأمرعملا  تمس السيادة الوطنية
تدهور الوضعية المالية والعجز الحاصل في الخزينة العمومية عملت الدولة على تحسين 
وسائل و أساليب التحصيل من جهة و إدماج بعض القطاعات و الأشخاص الذين لم 

 1.يكونوا خاضعين للضريبة من جهة أخرى وتوسيع مجال تطبيق الضريبة

 إيجاز أهم ما يميز هذه المرحلة فيما يلي:ويمكن 

تم التخلي عن النظام الموقف فيما يخص الرسم الوحيد الإجمالي  1963في سنة  -
 2المجزأ.على الإنتاج واستبداله بنظام الدفع أو التسديد 

كان  ،ظهرت لأول مرة لجنة وزارية مكلفة بالإصلاحات الضريبية 1969في سنة  -
 3اللازمة لتوجيه الجباية نحو خدمة الأهداف الاقتصادية دورها البحث عن الكيفيات

 صدور أهم القوانين الجبائية التالية: 1976في سنة  -

ضرائب المباشرة المتضمن قانون ال 09/12/1976المؤرخ في  76/101الأمر رقم *
 .22/12/1976الصادرة في  102والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية عدد 

الرسوم على رقم المتضمن قانون  09/12/1976المؤرخ في  76/102الأمر رقم *
 .26/12/1976الصادرة في  103الأعمال، الجريدة الرسمية عدد 

الجريدة  ،الطابعالمتضمن قانون  09/12/1976المؤرخ في  76/103الأمر رقم *
 .15/05/1977الصادرة في  39الرسمية عدد 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار في الجزائرحم الحبيب مشري،  -1

 .120، ص2010-2009الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة 
 120حم الحبيب مشري، نفس المرجع، ص  -2
كبريات المؤسسات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة  فتيحة قرقوس، مديرية -3

 .28، ص 2017بن يوسف بن خدة،  1الجزائر
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 غير المتضمن قانون الضرائب 09/12/1976ي المؤرخ ف 76/104الأمر رقم *
 .02/10/1977الصادرة في  70الجريدة الرسمية عدد  المباشرة،

الجريدة  ،التسجيلالمتضمن قانون  09/12/1976المؤرخ في  76/105الأمر رقم *
 .18/12/1977الصادرة في  81الرسمية عدد 

الذي اعتبر كمؤشر لبداية الإصلاحات خاصة صدور قانون المالية  1989في سنة  -
ضعها أدت بها الى اللجوء لسياسة الاقتراض ما و  والتيبعد الأزمة التي عرفتها الجزائر 

 .من خلال توجيهاته ضغوطات صندوق النقد الدوليتحت 

 لى اليوم(إ 1989مرحلة التحرر الاقتصادي )من الفرع الثاني: 
عدة عرف  1991الجزائري الذي كان سائدا قبل سنة  ضريبيالنظام ال رغم أن

 ذا، لالفترةمع التطورات الاقتصادية الحاصلة في تلك  يكن يتماشىأنه لم  إلا ،تغيرات
في  ضريبيالإصلاح ال وقد أتى ،من الضروري القيام بإصلاح فوري لهذا النظام أصبح

 الجبايةفي اتجاه الفصل بين الجباية العادية و  ضريبيهيكلة النظام الإعادة  الجزائر بهدف
 .البترولية

 دوافع الإصلاح الضريبي -أولا

 لقد كان للإصلاح الضريبي في الجزائر عدة أسباب ودوافع نذكر أهمها:

ما شهدت أسعار البترول في الجزائر تراجعا،  1986تراجع أسعار البترول: في سنة . 1
كان  لذلكلى تغطية نفقاتها، إتحتاج التي هذه الأخيرة  ،لدولةاإيرادات  إلى انخفاض ىأد

 لتمويل الخزينة العمومية البحث عن بديللا بد من 
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ن النظام الضريبي السابق أظام الضريبي السابق غير ملائم للمرحلة الجديدة: إذ الن. 2
هذا النظام  تكييف لابد مني ومع التوجه نحو اقتصاد السوق، كان ملائما للنظام الاشتراك

 1مع هذا التوجه الجديد، أي التكيف مع المؤسسة التي أصبحت مستقلة.

 نوع ولكل وكثرتها واختلافهاذلك في تنوع الضرائب  ويظهر :تعقيد النظام الضريبي. 3
 .مجال تطبيقه

 .الضريبي والتهربظاهرتي الغش  انتشار. 4

 والمادية.بسبب نقص الإمكانيات البشرية  ضعف الإدارة الضريبية. 5

 أهم جوانب الإصلاح الضريبي في الجزائر :ثانيا

الجبائية من جهة  جهة والإدارةمست الإصلاحات الضريبية التشريع الجبائي من 
 :ييل فيماإيجازها ويمكن أخرى، 

التشريع الضريبي: ارتكزت الإصلاحات على استبدال بعض الضرائب سواء  إصلاح -1
الجديد  والتوجهحيث لم تعد تصلح لمرحلة التحرر الاقتصادي  2المباشرة أو غير المباشرة.

 هي:فاستحدثت ضرائب جديدة  ،الذي انتهجته الجزائر
    IRG الضريبة على الدخل الإجمالي -
 IBSالضريبة على أرباح الشركات  -

 TAPالمهني الضريبة على النشاط _ 

 TVA الضريبة على القيمة المضافة -

                                                           
فايزة عليلي، فاطمة بوتيارة، الإصلاح الضريبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة  _1

 .47، ص2015_2014الجيلاني بونعامة، خميس مليانة 
، منشورات البغدادي، الجزائر، )دون 2003_1992مراد ناصر، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  - 2

 .46سنة نشر( ص دون طبعة، 
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ء سوا 1992تم إعادة الهيكلة الإدارية من خلال إصلاحات إصلاح الإدارة الضريبية: _ 2
 يلي: فيما إيجازها الداخلية يمكنعلى مستوى المصالح الخارجية أو 

 لمديريةورقابة اأصبحت لكل ولاية مديرية مستقلة تابعة لها مع بقائها تحت وصاية  -أ
 الجهوية.

 .أصبح لكل مديرية ولائية مديريات فرعية -ب

كل منطقة أربعة لمتعددة الاختصاصات، بعدما كان الموحدة ال فتشيةمالإنشاء ج _ 
ة العمل بالنسبة للإدار مفتشيات تخصص كل واحدة منها لنوع من الضرائب، وهذا لتسهيل 

 وتمكين الموظفين من المعرفة الجبائية بكل ضريبة والإلمام بها بصفة شاملة.

ك ذلفي  تعاني ضعفا أن كانت دبع ،وماديةكما تم تدعيم الإدارة بإمكانيات بشرية 
 التكوين.من حيث  تحسين مستوى المستخدمين مع

 شاءوالعملية بإنمن الناحية التنظيمية  العمل على تحديث الإدارة الضريبية استمرو 
 في: تتمثل اعتبرت نقلة نوعية في الإصلاحات  عدة هياكل جديدة

  DGE مديرية كبريات المؤسسات -

المؤرخ في  21_01من القانون رقم  32استحدثت بموجب المادة 
تقوم بتسيير أساسا الملفات  ،2002المتضمن قانون المالية لسنة  2001_12_22

الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقانون الجزائري الخاضعة للضريبة على أرباح 
الشركات البترولية و كذا  ،ون دينار جزائري يمل 100فوق رقم أعمالها يو التي ، الشركات 
على سبيل  ا، تضطلع بعدة مهام نذكر منه1الأجنبية التي لها إقامة بالجزائر الشركات

      للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصها المثال مسك و تسيير الملف الجبائي

                                                           
 21:00. الساعة 29/05/2022اطلع عليه بتاريخ  www.mfdgi.gov.dz_المديرية العامة للضرائب، 1
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و جمعها و استغلالها و مراقبة التصريحات، تهتم بتقوية الضمانات المكلفين 
 الخ...بالضريبة

   CDIمراكز الضرائب  -
  ،للضرائبيعتبر مركز الضرائب مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة 

يختص حصريا بتسيير الملفات الجبائية و تحصيل الضرائب المستحقة من طرف 
 تالإيراداالتكفل بالجداول و سندات  من أهم مهامه1،المكلفين بالضريبة متوسطي الحجم

      و تسيير الملفات الجبائية للشركات مسك ،الأتاوى و  و تحصيل الضرائب و الرسوم
  دراسة  ،ح الشركاتاو الأشخاص المعنوية بعنوان المداخيل الخاضعة للضريبة على أرب

 تتكون من ثلاث مصالح ) قباضة و مصلحتين (. ،الخ...و معالجة الشكاوى 

    CPIللضرائبالمركز الجواري  -

يعتبر المركز الجواري للضرائب مصلحة عملية جديدة للمديرية العامة للضرائب 
المستحقة من فئة واسعة مخصصة حصريا لتسيير الملفات الجبائية و تحصيل الضرائب 

تهدف إلى ،2لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ممثلة أساسا في المكلفين بالضريبة التابعين 
للمكلفين بالضرائب من خلال القيام بجميع المهام الممارسة ضمان أحسن خدمة نوعية 

واجباتهم الجبائية بطريقة قصد تمكين المكلفين من أداء  ،من قبل المفتشيات و القباضات
 قباضة و مصلحتين(. رئيسية )تكون من ثلاث مصالح ي،3بسيطة و سريعة 

 

                                                           
 _المديرية العامة للضرائب، نفس المرجع.1
 للضرائب، نفس المرجع. المديرية العامة_2

( مركز الضرائب في تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين، مركز الضرائب، البويرة نموذجا دورنجاة نوي، ) _3
 .332، ص 2021، 1، العدد 4المجلد  المجلة الدولية للأداء الاقتصادي،
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 في التشريع الجزائري  أنظمة فرض الضريبةالمطلب الثاني: 
ظمة الجزائرية ثلاثة أن ضريبيةلتقدير المادة الخاضعة للضريبة، تعتمد الإدارة ال

وتتمثل في  المالية،لفرض الضريبة يخضع لها المكلفون بالضريبة كل حسب وضعيته 
رع ي الففنظام الضريبة الجزافية الوحيدة والذي سنتناوله في الفرع الأول، النظام الحقيقي 

 للمهن غير التجارية في الفرع الثالث. الثاني، والنظام المبسط

  الأول: نظام الضريبة الجزافية الوحيدة الفرع
 ونطاقالضريبة الجزافية الوحيدة بتعريفه  نظام وملى مفهإنتطرق في هذا الفرع 

 .المكلفين الخاضعين له لى التزاماتإثم نتطرق  تطبيقه،

 نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مفهوم -أولا

 الماليةاستحدث هذا النظام بموجب قانون تعريف نظام الضريبة الجزافية الوحيدة: . 1
، يتميز بوجود ضريبة واحدة هي الضريبة الجزافية الوحيدة التي عوضت كل 2007لسنة 

من الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة 
 فين بالضريبة في النظام الجزافي السابق.المضافة التي كانت تفرض على المكل

لجزافية الوحيدة يخضع لنظام الضريبة ا نطاق تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة:. 2
الأشخاص  والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة  1مكرر282طبقا لنص المادة 

و تجاريا أو حرفيا وكذا التعاونيات الحرفية أالطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا 
(، 8.000.000)دينار لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين  والتقليدية التيالفنية 

 1عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. ام

 ستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ما يلي:ي  

                                                           
وحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة يمكن للمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية المن ق.إ.ج" 03_تنص المادة  1

حسب نظام الربح الحقيقي، ويبلغ الاختيار للإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلفون 
 بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. إن اختيار نظام الربح الحقيقي لا رجعة فيه." 
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 العقارية وتقسيم الأراضي.أنشطة الترقية  .1
 أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها. .2
عادة البيع على حالها الممارسة حسب شروط البيع بالجملة طبق إ -أنشطة شراء .3

 من هذا القانون. 224، المنصوص عليها في المادة الأحكام
 الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء. .4
ة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة وكذا مخابر الأنشطة الممارس .5

 التحاليل الطبية.
 المصنفة. والفندقةأنشطة الإطعام  .6
القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار  .7

 والبلاتين. المصنوعات من الذهب
 المهن غير التجارية. .8

  التزامات المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة -ثانيا

ة وحيدال جزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة ال :الالتزامات التصريحية.1
ذه اكتتاب عدة تصريحات لدى مفتشية الضرائب التابع لها مكان ممارسة النشاط وتتمثل ه

 التصريحات في:

ى يوما الأول 30وتتعلق بالمكلفين الجدد يقدم خلال  8سلسلة ج رقم التصريح بالوجود -
 ية النشاط.امن بد

 أ ب. 50بالدفع سلسلة ج  الإشعارجدول -

 يقدم قبل الثلاثين جوان من كل سنة. 12ج رقم  الأعمالالتصريح التقديري لرقم -

على الأكثر جانفي  20مكرر يكتتب بحلول  12التصريح النهائي لرقم الأعمال ج رقم -
 .1من السنة +
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الالتزامات التصريحية يتعين على المكلفين  عنفضلا  :الالتزامات المحاسبية .1
 الخاضعين لهذا النظام مسك وتقديم عند كل طلب من طرف الإدارة الجبائية ما يلي:

سجل مرقم وموقع من طرف المفتش يلخص فيه تفاصيل عمليات الشراء عن كل سنة  -
 الوثائق التبريرية.الفواتير وكافة  إرفاقمع 

 سجل مرقم وموقع من طرف المفتش يلخص فيه تفاصيل المبيعات. -

 سجل مرقم وموقع يحتوي تفاصيل الإيرادات المهنية إذا كان النشاط خدماتيا. -

 النظام الحقيقي: الثاني الفرع
 وكذاتطبيقه،  ونطاقيلي مفهوم النظام الحقيقي من خلال تعريفه  نتناول فيما

 مكلفين الخاضعين له.التصريحية والمحاسبية لل تالالتزاما

 النظام الحقيقي مفهوم: أولا

هم أنظمة فرض الضرائب أ إن نظام الربح الحقيقي يعد من تعريف النظام الحقيقي:  .1
والرسوم انطلاقا من المبادئ المحاسبية، ومن ثم تبرز أهمية المحاسبة الضريبية باعتبارها 

فروع علم المحاسبة والتي تعني عرض البيانات المحاسبية اللازمة لغرض تحديد  إحدى
 1.حكام القانون الجبائيأالربح الجبائي وفق 

 به لعدةيتميز هذا النظام بخضوع المكلفين نطاق تطبيق نظام الربح الحقيقي:  .2
لرسم ا الشركات،ضرائب تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح 

ويفرض النظام الحقيقي طبقا لنص  المهني،على القيمة المضافة والرسم على النشاط 
في المادة  إليهموجوبا على الأشخاص المعنوية المشار  مر..ض.م.من ق 148المادة 

نه يمكن أ لتذكيراويجدر  ، هذاالمحققعمال من نفس القانون مهما كان رقم الأ 136

                                                           
، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول الفعال في ظل الدور الجديد للدولةالنظام الضريبي _ ولهي بوعلام، 1

 .80ص  2019العربية، القاهرة، مصر 
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نه لا يجوز لهم الرجوع في أللنظام الحقيقي على  عالخضو ختيار اللأشخاص الطبيعيين 
 ذلك.

  التزامات المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي -ثانيا

اب الالتزامات التصريحية: يلتزم الأشخاص المكلفون الخاضعون للنظام الحقيقي باكتت.1
 التصريحات التالية:

تاريخ بداية النشاط لدى يوما ابتداء من  30التصريح بالوجود: يكتتب في أجل  -
 مفتشية الضرائب بمقر فرض الضريبة.

التصريح الشهري أو الفصلي بالضرائب والرسوم لدى قباضة الضرائب قبل  -
 يوما الموالية للشهر أو الفصل المعني.20

الحسابات لدى  إقفالأفريل الذي يلي تاريخ  30التصريح السنوي: يكتتب قبل  -
و التي يقع في دائرة اختصاصها المقر أيبة مفتشية الضرائب لمقر فرض الضر 

 الرئيسي للمؤسسة.
 أيام من تاريخ 10التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة في أجل   -

 التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط. أوالتنازل 

ن المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي ملزمون بمسك إ المحاسبية:الالتزامات .2
وهم بذلك مطالبون بمسك  المالي،محاسبة منتظمة طبقا لأحكام النظام المحاسبي 

دفتر الأستاذ وكذا دفتر الجرد  لليومية،ثلاث دفاتر محاسبية على الأقل، دفتر 
 1(.الشراء والبيع وغيرها )فواتيرالوثائق الثبوتية الأخرى  إلىبالإضافة 

                                                           
دراسة الفعالية الجبائية للنظام الجبائي الجزائري في ظل تراجع أسعار البترول وتداعيات _عيسى سماعين، )1

-نوفمبر-27، العدد 17المجلد  ت شمال افريقيااقتصاديا ةمجل( 2021-2016كورونا الفترة  ةجائح
 .158ص 2021
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 الفرع الثالث: النظام المبسط للمهن غير التجارية
نطاق بتعريفه و للمهن غير التجارية نتطرق في هذا الفرع لمفهوم النظام المبسط 

 المكلفين الخاضعين له. التزاماتذلك نتطرق إلى  ثم بعد تطبيقه،

 لمهن غير التجارية النظام المبسط ل مفهوم -أولا

بموجب  سطالنظام المب ستحدثأ: كان قد تعريف النظام المبسط للمهن غير التجارية.1
، يخضع له الأشخاص المحققون لمداخيل صناعية أو تجارية 2007قانون المالية لسنة 

ى لغي بناء علأنه أعمال محدد، غير أ وغير تابعين للضريبة الجزافية الوحيدة وفق رقم 
ر رقم منه، لي عاد العمل به مجددا بموجب الأم 6بموجب المادة  2015قانون المالية لسنة 

 .2022المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2021المؤرخ في  21/16

مكرر من  31لمادة لنص ا: طبقا نطاق تطبيق النظام المبسط للمهن غير التجارية.2
تابعة لفئة ق.ض.م.ر.م يخضع لهذا النظام المكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل 

 "نه امن نفس القانون والتي تنص على  22أرباح المهن غير التجارية المذكورة في المادة 

، أرباح المهن الحرة ( تعتبر كمداخيل متأتية من ممارسة مهنة غير تجارية1 
رات والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، وكذا كل المهن والمستثم

والتي هي مصادر كسب لا تنتمي الى صنف آخر من الأرباح  المدرة للأرباح،
 والمداخيل.

 وتتضمن هذه الأرباح أيضا: (2

م ريوع عائدات حقوق المؤلف التي يتقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثته -
 والموصى لهم بحقوقهم.

بيع  أوالريوع المحققة من قبل المخترعين سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم -
 "التنازل عنها. أوصيغ الإنتاج  أوعلامات الصنع أو طرق 
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  ثانيا: التزامات الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية

غير  يلتزم المكلفون بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن الالتزامات التصريحية:.1
عة اكتتاب تصريح خاص مدون عليه مبلغ الإيرادات المقبوضة والنفقات المدفو بالتجارية 

كان والنتيجة المحققة بعنوان السنة المعنية ويودع هذا التصريح لدى مصلحة الضرائب لم
 أفريل من كل سنة. 30جل أقصاه أتواجد النشاط في 

ية لمهن غير التجار على المكلفين الخاضعين للنظام المبسط ل الالتزامات المحاسبية:.2
 مسك وتقديم عند كل طلب من إدارة الضرائب ما يلي: 1مكرر  31طبقا لنص المادة 

 دفتر يومي مؤشر وممضي من طرف المصلحة المسيرة.-

ويجب  ،سجل مؤشر وممضي من طرف المصلحة المسيرة مدعما بسندات الإثبات-
اشرة ى غاية انتهاء السنة العلإعليهم الاحتفاظ بالسجلات إضافة الى كل سندات الإثبات 

 الموالية لتلك التي تم فيها تسجيل الإيرادات والنفقات. 

 ،دج(50.000دينار) ألفيترتب عن عدم مسك هذه السجلات غرامة قدرها خمسون 
ثار حفيظة أصحاب أقد  ن استحداث النظام المبسط للمهن غير التجاريةأجدير بالذكر 

ث والإضرابات أبرزهم المحامون حي الاحتجاجاتالمهن الحرة الذين دخلوا في سلسلة من 
 .في حقهم هذا النظام مجحفا اعتبروا
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 الرقابة الجبائية المبحث الثاني: ماهية

ن المشرع الجزائري أ إلا ،نها صحيحةأالأصل في تصريحات المكلفين بالضريبة 
، قصد التأكد من صحتها ودقتهاحق الرقابة على هذه التصريحات  ضريبيةول الإدارة الخ
و للوقوف على التجاوزات التي قد يرتكبها المكلف، وتمارس أجل تصحيحها أما من إ

ين، الإدارة حقها عن طريق الرقابة الجبائية وهو ما سنتناوله في هذا المبحث عبر مطلب
 شكال الرقابة الجبائية.أوالثاني  ،الرقابة الجبائية مفهومالأول 

 الرقابة الجبائية  مفهومالمطلب الأول: 
إلى  على تصريحات المكلفين بالضريبة الجبائيةعبر الرقابة تسعى الإدارة الضريبية 

العامة لضريبة حفاظا على الأموال الكشف عن أي محاولات للإفلات من واجب دفع ا
ه سنتناول وهو ما، تصب في معنى واحد بائية إلا أنهاتعاريف الرقابة الج اختلاف ورغم

ي فثم نتطرق  ،يالفرع الثان يتحقيقها فتسعى إلى  يالأهداف التهم أ و الأول، الفرع  في
 .المبادئ الواجب توفرهاالفرع الثالث إلى 

 الفرع الأول: تعريف الرقابة الجبائية
 للرقابة الجبائية:المختلفة يلي مجموعة من التعاريف  نستعرض فيما

التي تستعملها إدارة نها الأداة أالرقابة الجبائية على الأستاذ كوسة فضيل  عرف
جل الإثبات والتأكد من صحة التصريحات المودعة لديها من طرف أالضرائب من 

المكلف بالضريبة زيادة على قيامها بإجراءات أشد ضبطا وتأكيدا، والرقابة الجبائية تشمل 
 1.التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق

                                                           
، 2011، دار هومة، الجزائر الدعوى الضريبية واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولةفضيل كوسة،  _1

 .154ص
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 والمستنداتالوثائق  السجلات،نها فحص التصريحات وكل أ ىأيضا عل وتعرف
الخاصة بالمكلفين بالضريبة مهما كانت شخصيتهم الجبائية، وذلك بهدف التأكد من 
صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية، ومقارنة كل من التصريحات والمعلومات 

 1.المحصل عليها من مصادر أخرى ومع الوضعية المالية والمعيشية للمكلف

تي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق نها مجموع العمليات الأعلى  كما تعرف
من صحة ومصداقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بغرض اكتشاف العمليات 

 2.لى التهرب من الدفع الضريبيإالتدليسية التي ترمي 

والتقنيات التي تستعملها الإدارة  الإجراءاتأنها مجموعة من  ىكما تعرف عل
حق الرقابة والتحقيق  ىالجبائية للتأكد من مصداقية البيانات والتصريحات باعتمادها عل

وتقوم بها قصد التحقق من صحة ومصداقية التصريحات المكتتبة من  ،بموجب القانون 
لهرب من بغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي الي التملص وا ،طرف المكلفين

 3.دفع الضريبة وتقويمها

أنها مجموعة من  ىمن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الرقابة الجبائية عل
 ها لهاخولطار الصلاحيات التي إالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية في 

 ودقتها.القانون لفحص ومواجهة تصريحات المكلفين بالضريبة للتأكد من صحتها 

         نما حدد الطرق إيذكر أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للرقابة الجبائية و 
التي تمارس فيها الإدارة الجبائية سلطاتها الرقابية وذلك من خلال نص المادة  والضوابط

 .الجبائيةالإجراءات وما يليها من قانون  18
                                                           

 .214ص 2014، دار هومة، الجزائر شذرات النظرية الجبائيةرضا خلاصي،  _1
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كوسيلة لحماية أموال الخزينة العموميةالرقابة الجبائية _ الميلود بن غماري، 2

 . 168ص  2018-2017في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
مجلة المقريزي ( تفعيل دور الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة التهرب والغش الضريبي)، لشلح صافية _3

 .268ص  2018, ديسمبر  2, العدد  2المجلد  ،الاقتصاديةللدراسات 
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 الفرع الثاني: أهداف الرقابة الجبائية
من خلال التعاريف السابقة نستخلص جملة من الأهداف التي تسعى الرقابة 

 :تحقيقها وتتمثل في إلىالجبائية 

 والماليةالأهداف الاقتصادية  -أولا

وهو  ،ضياعها إليتتمثل في حماية الأموال العمومية من أي ممارسات قد تؤدي  
هذا ما العام و  نفاقالإفي  زيادة إليالأمر الذي يؤدي  العمومية،ما يضمن تمويلا للخزينة 

 المستوي المعيشي للأفراد وارتفاع معدل التنمية. علىسينعكس إيجابا 

 الأهداف الإدارية -ثانيا

قيام إبراز أي نقائص أو قصور في التشريع الجبائي لل ىلإتهدف الرقابة الجبائية  
كما أنها تساهم في تحديد حجم التهرب والغش الضريبي عن  الضرورية،بالإصلاحات 

أو تجاوزات وهو ما  انحرافاتتحديد أي  علىالعمل  إلىإضافة  ،الإحصائياتطريق 
 لمواجهتها.القيام بأي قرارات مناسبة  علىيساعد الإدارة 

 الأهداف القانونية -ثالثا

مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين  ىوتتمثل في التأكد من مد
ي أ علىمبدأ المحاسبة لمعاقبتها  علىسلامتها من خلال التركيز  علىوالحرص  للقوانين،

 الجبائية.انحرافات أو مخالفات للتهرب من دفع مستحقاتهم 

 الأهداف الاجتماعية -رابعا

تتمثل في مكافحة السلوكات الغير مشروعة التي يقوم بها المكلفون بالضريبة 
ائية داء واجباتهم تجاه المجتمع، فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الجبأللتملص من 

 .أمام الأعباء الضريبيةالمساواة  ى قدمبين المكلفين، بحيث يقفون عل
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 الرقابة الجبائية مبادئ: الفرع الثالث
امة وسيلة وقائية ردعية إلى حماية الأموال الع باعتبارهاتسعى الرقابة الجبائية 

بالكشف عن محاولات التملص الممارسة من طرف المكلفين بالضريبة، وحتى تقوم 
 التالية: الأساسية المبادئتوفر بمهمتها على أكمل وجه لا بد من 

 والمراقبةمبدأ التدخل  -أولا

 يعكس تطور الفكر الضريبي مع تطور دور الدولة المعاصرة التي أهو مبد 
أصبحت تستخدم كأداة من أدوات الضبط الاقتصادي والمالي والاجتماعي لما تخدم 
الصالح العام كتحفيز الاستثمار ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين وحماية مبادئ 

، من خلال مبدأ الرقابة اقتصادية هامة كمبدأ المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين
والمحاسبة والمساءلة أو من خلال حماية المجتمع من الآفات والاستهلاك الضار كتجارة 

 1التبغ والمخدرات وغيرها أو تحقيق التوازنات.

 إقامة نظام ضريبي محكم -ثانيا

 لنظامايعد النظام الضريبي أساس الرقابة الجبائية فهي تستمد فعاليتها من فعالية  
يثير اللبس  عماالضريبي الذي يجب أن يتسم ببساطة الصياغة ووضوح الأسلوب بعيدا 

 ، ماالضريبيةوإدراك حقيقة التزاماتهم  هعلى المكلفين بالضريبة استيعاب والغموض ليسهل
 .والإجراءات الضريبيةحترام يولد لديهم الإحساس با

اة لمساو هذا ولا بد أن يمتاز النظام الضريبي بالعدالة حيث يكون جميع المكلفين على قدم ا
بئاً في أداء التزاماتهم الضريبية كل حسب قدراته المالية فلا يحس المكلف أنه يتحمل ع

 ضريبيا يفوق قدرته التساهمية.

 
                                                           

 .  218رضا خلاصي، المرجع السابق، ص  - 1



 الفصل الأول................................أساس الرقابة الجبائية في التشريع الجزائري 

22 
 

 الضريبيةترقية وتطوير الإدارة  -ثالثا

وتقنية خاصة للكشف  نظرا لطبيعة الغش الضريبي الذي يتطلب مهارات فنية 
لا بد من وجود هيكل إداري منظم وعصري، يستند على إمكانيات بشرية ومادية  عنه،

ية الجبائالإدارة  والمستمر لأعوانعالية المستوى، لذا وجب الاهتمام بالتكوين الجيد 
 كنولوجية لأداء مهامهم بكفاءة عالية.وتزويدهم بأحدث الوسائل الت

 شكال الرقابة الجبائية أالمطلب الثاني: 
بة تعتبر الرقابة الجبائية الوسيلة الأكثر نجاعة في يد الإدارة الجبائية لمراق

أجل  تعددت أشكال الرقابة من ،لتزايد عدد المكلفين ابالضريبة، ونظر تصريحات المكلفين 
رعين، ففي هذا المطلب أشكال الرقابة الجبائية في  سنتناول وعليهالتزايد التحكم في هذا 

 حول الرقابة العامة والثاني حول الرقابة المعمقة. الأول

 : الرقابة العامة الفرع الأول
 علىمفتشيات الضرائب من قبل أعوان ضرائب وبصفة دورية بناءا  ى مستو  علىتتم 

شكلية العامة شكلين أساسين هما الرقابة ال وتتخذ الرقابةبحوزتهم، الملف الجبائي الذي 
 الوثائق  علىوالرقابة 

 الرقابة الشكلية -أولا

الإدارة كل سنة يقوم بها أعوان  ،تعتبر كأول إجراء رقابي للتصريحات الضريبة 
ان ممارسة النشاط الخاضع مفتشية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مك ى مستو  ىعل

هدفها مراقبة شكل وكيفية التصريحات والمعلومات التي يتضمنها التصريح  للضريبة،
 هذا النوع من الرقابة لا، خ.... الرقم التعريف الجبائي ،عنوانه ،كهوية المكلف بالضريبة
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صحة المعلومات التي تحملها التصريحات غنما يتقيد وفقط  ىيأخذ بعين الاعتبار مد
 1.وماتبالشكل الذي قدمت فيه هذه المعل

 الوثائق علىالرقابة  -ثانيا

 ق.إ.ج 1ف  18نصت عليه المادة  الشكلية،تعتبر ثاني إجراء رقابي يلي الرقابة  
     بقولها "تراقب الرقابة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة 

ت وتكون الرقابة هنا أكثر دقة وشمولية حيث تخضع التصريحا ."إتاوةو رسم أو أأو حق 
ر لمتوفالجبائية المكتتبة للمكلفين لفحص دقيق وشامل ومقارنتها مع المعلومات والوثائق ا

 الأخيرة من معلومات وبيانات من طرف ما تتحصل عليه هذه ىلإالإدارة بالإضافة  ىلد
 بالضريبة. الهيئات والإدارات التي يتعامل معها المكلف

الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء وتصحيح  ىن الهدف من الرقابة علإ
كما تساعد في اختيار الملفات التي تشكل موضوعا  ،الأخطاء المرتكبة في التصريحات

 أخرنوع  ىإلن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ أذا وجد المحقق إلكن  ،للرقابة المعمقة
 2.من الرقابة وهي الرقابة الخارجية

هذا  ،مفتشوان الإدارة برتبة عالوثائق يقوم بها أ  علىأن الرقابة  ىلإتجدر الإشارة 
 .الأزمةالأخير له حق طلب المعلومات والتوضيحات 

                                                           
( مداخلة في ملتقي وطني حول الرقابة )فعالية الرقابة الجبائية في ظل نظام معلوماتي جبائي، أكلينعيمة  -1

 1945ماي8والإدارية. جامعة قسم العلوم القانونية -كلية الحقوق والعلوم السياسية-الجبائية في الجزائر 
 .5ص 2015أكتوبر  29و28قالمة، المتعقد يومي 

 .173ص  السابق،المرجع  ،ي ر بن غما ميلود -2
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 الرقابة المعمقة  :الفرع الثاني
رقابة معمقة عندما تكشف الأخطاء في  ىالمستندات ال ىمكن أن تتحول الرقابة علي

 ىلإ ىطلب المعلومات والتبريرات أو حت ىلإوهو ما يؤدي  ،ملف العنصر الجبائي
 1.تصحيح الوضعية الجبائية

ن مشاطه تتم الرقابة المعمقة ميدانيا في الأماكن التي يزاول فيها المكلف بالضريبة ن
انون قوقد نظم المشرع الجزائري هذا النوع من الرقابة في  ،طرف أعوان إدارة برتبة مفتش

 ثلاث صور: علىالإجراءات الجبائية 

  التحقيق في المحاسبة -أولا

ستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من يهو مجموعة العمليات التي 
ولو كانت  ىطرف المكلف بالضريبة وفحص محاسبته )مهما كانت طريقة حفظها حت

تطابقها  ىمن مد والتأكدالدفاتر المحاسبية الواجب مسكها قانونا (  ، أوبطريقة معلوماتية
وقد نصت عليه المادة 2،مصداقيتها ىمعرفة مد يتسنى ىمع المعطيات المادية وغيرها حت

جراء إقانون الإجراءات الجبائية بقولها " يمكن لأعوان الإدارة الجبائية  1مكرر فقرة  20
وعاء  لتأسيسجراء كل التحريات الضرورية إتحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة و 

ن الهدف الأساسي من وراء عملية التحقيق المحاسبي إ....." وعليه ف.الضريبة ومراقبتها

                                                           
(، المديةتشخيص الرقابة الجبائية وسبل تفعيلها مع الإشارة لمديرية الضرائب لولاية ) ،صاري  إسماعيل _1

 .212ص  2014 أفريل, 01 ، عددوالماليةالجزائرية للاقتصاد  ةالمجل
 2017 والتحقيقات،الأبحاث  ةللضرائب، مديريالعامة  للرقابة، المديريةميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين _2

 .08ص 
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غفالات المتضمنة محاسبة المكلف بغرض التأكد من صحة الإ هو إبراز كل الأخطاء و
 1وعاء مختلف الضرائب والرسوم المستحقة التي قدمتها المحاسبة. 

لقد أحاط المشرع الجزائري إجراء هذا النوع من الرقابة بشروط محددة بينتها المادة 
لا كانت إو  مهااحتراأعوان الإدارة الضريبية  ىوالتي ينبغي عل 09الفقرة  ىلإ 02فقرة  20

ويكفي الدفع من طرف المكلف  القانونية،إجراءات الرقابة الجبائية غير مقبولة من الناحية 
 2بتخلف أحد هذه الشروط المذكور من أجل إلغاء نتائج الرقابة الجبائية 

 التحقيق المصوب في المحاسبة  -ثانيا

الصادر  2008استحدث هذا النوع من الرقابة بموجب قانون المالية التكميلية لسنة  
وهو التحقيق  منه، 22في المادة  2008يوليو  24 المؤرخ في 02-08 الأمربموجب 

الإجراءات الجبائية حيث نصت من قانون  1مكرر فقرة  20المنصوص عليه في المادة 
تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضريبة  إجراء " يمكن لأعوان الإدارة الجبائية ىعل

أو لمجموعة ، لنوع أو عدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة
ن هذا إ.." وطبقا لنفس المادة ف.عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية

الإدارة الجبائية حول صدق المستندات أو الاتفاقيات  ىالتحقيق يتم في حالة وجود شك لد
المضمون الحقيقي للعقد عن طريق في خالمبرمة من طرف المكلفين بالضريبة والتي ت

ويخضع التحقيق المصوب في  ، و تخفيض الأعباء الضريبيةأتجنب  ىلإبنود تهدف 
-04ر في الفقرتين ماعدا ما ذك ، المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في تحقيق المحاسبة

 .من قانون الإجراءات الجبائية 20من المادة  05

                                                           
( -حالة الجزائر-إطار مقترح لتفعيل أليات الرقابة الجبائية للحد من أثار الازمة  نحو، )ولهي بوعلام _1

كلية العلوم  العالمية،مداخلة في الملتقي العلمي الدولي حول الازمة المالية والاقتصادية الدولية والحكومة 
 .07ص  2009أكتوبر  21-20المنعقد  سطيف، عباس،جامعة فرحات  التسيير،وعلوم  ةالاقتصادي

 وتدقيق،تخصص محاسبة  ماستر،ى سنة أول الجبائية()محاضرات في مقياس المنازعات  ،قاشي يوسف _2
  58, ص  2015-2014البويرة, اولحاج،جامعة اكلي محند  التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
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تجدر الإشارة الي أن ممارسة التحقيق المصوب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية 
 المراقبة،الفترة التي تمت فيها  ىلإجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إ

التقييم المتمم عند  لإعادةولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة 
 1المصوب.التحقيق 

 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  -ثالثا

يستهدف هذا النوع من التحقيق الأشخاص الطبيعية ويقصد به حسب ميثاق  
لتي تستهدف الكشف عن كل فارق بين المكلفين الخاضعين للرقابة مجموعة العمليات ا

التأكد من  الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبة والدخل المصرح به أي بصفة عامة
 فوائض القيمة تصريحات الدخل الإجمالي ) المداخيل العقارية المحققة خارج الجزائر,

 عليه ..الخ( وهو ما نصت.الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية
و من قانون الإجراءات الجبائية, والهدف من هذا التحقيق بحسبها ه 1فقرة  21المادة 

 الانسجاممن  والتأكدالتحقق من صحة المداخيل التي صرح بها المكلف بالضريبة 
ونة الذمة او الحالة المالية والعناصر المكالحاصل بين المداخيل المصرح بها من جهة و 

 .ى من جهة أخر  الجبائيط معيشة أعضاء المقر لنم

 2الآتي:ن معايير اختيار الأشخاص الخاضعين لهذا النوع من الرقابة تتمثل في إ

 (IRG)الدخل  ق في ملفاتهم الخاصة بالضريبة علىالأشخاص الذين يبين التحقي.1
 وجود تناقضات بين الدخل المصرح به والمصاريف العامة والجلية التي قاموا بها 

الأشخاص الذين خضعوا للمراقبة الجبائية في المحاسبة ولم ينتج عنها تسويات مقبولة .2
 .تعكس الحقيقة

                                                           
 الجبائية.من قانون الإجراءات  6مكرر فقرة  20المادة _1
المرجع  (الجزائرحالة ، الازمةثار آمقترح لتفعيل اليات الرقابة الجبائية للحد من  رنحو إطا) ،ولهي بوعلام _2

 .09السابق ص 
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الأشخاص الذين ليس لديهم ملف جبائي غير أن مسار حياتهم يظهر مؤشرات ودلائل .3
ا حق له فالإدارة الوحيدة،مع العلم ان هذه المعايير ليست هي  مخفية،امة تبرز مداخيل ه

 مناسبة.تبعا لمعايير تراها اختيار الأشخاص الخاضعين 

ل ي مقابأنه وف ىلاشكال الرقابة الجبائية لابد من الإشارة أتبعا لما سبق تناوله حول 
 بائية،الجولها المشرع الجزائري للإدارة الضريبية أثناء القيام بالرقابة خالسلطات التي 

 أهمها:ضمانات للمكلف بالضريبة لحمايته من تعسف الإدارة  أعطت

يبة المكلف بالضر  وتمكين ،إشعارأو تسليم  إرسالة المسبق بالتحقيق بواسط الإعلام -
 .من مدة للتحضير

 .جراء التحقيقإالحق في الاستعانة بوكيل أو مستشار أثناء  -

 الذي تقوم به الإدارة.جراء التحقيق حسب نوع التحقيق إتحديد مدة  -

 جراء تحقيق جديد.إعدم إمكانية  -

نه يؤدي إخلال بها فأما في حالة الإ ،هذه الضمانات احترامعوان المحققين الأ ىيجب عل
 1جراء التحقيق. إبطلان  ىلإ

 
 
 

 
 

                                                           
 .227رضا خلاصي، المرجع السابق ص  _1
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 صــــــــملخ
ي بعد المراحل التي مر بها النظام الجبائي الجزائر  أهم لىإتطرقنا في الفصل الأول 

ى لإ ، ةالاستقلال، والتي تميزت بعدم الاستقرار تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والسياسي
الوطنية لى الآن تبعا للمتغيرات إن دخلت مرحلة الإصلاحات التي مازالت مستمرة أ

رة فرض الضريبة التي تعتمدها الإداأنظمة  لى أهمإنتناول بعدها كضرورة ل ، والدولية
نظام لحيث يخضع المكلفون بها إما  للضريبة،الخاضعة  المادةتقدير لالجبائية الجزائرية 

 السابق،ليحل محل النظام الجزافي  2007الضريبة الجزافية الوحيدة الذي استحدث سنة 
ل به عيد العمأ و للنظام المبسط للمهن غير التجارية الذي أ ، الحقيقيوإما لنظام الربح 

ار الأشخاص والمهنية، مع جواز اختي كل حسب وضعيته المالية ،ن كان ملغىأبعد 
ن هذا ن يكو أ على ، الحقيقيالطبيعيين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة للنظام 

 يه.فالاختيار لا رجعة 

بة الضريبكما تناولنا أهم وسيلة تمتلكها الإدارة الجبائية لمراقبة تصريحات المكلفين 
صداقية مجموعة من الإجراءات والعمليات للتأكد من م إتباعيتم  الجبائية، أينالرقابة  وهي

التصريحات الضريبية تحسبا لأي تجاوزات أو انحرافات بهدف حماية أهم مصادر تمويل 
 العمومية.الخزينة 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

  قمع جريمة الغش الضريبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضريبيقمع جريمة الغش ال...............................................الفصل الثاني  
 

29 
 

 تمهيد

 اليأو  امصدر  وتعتبربل  ،الضريبة من أهم المصادر التمويلية للخزينة العمومية تعد
 الضريبة كمصدر تمويل ىعل تعتمد وكغيرها الجزائر ،في عملية التمويل في بعض الدول

ري وهذا ما جعل المشرع الجزائ ،غير أنها لا تحتل الصدارة في ذلك ،للخزينة العمومية
 .ي لجزائر ما كرسه الدستور ا ولها وهيولي أهمية كبيرة لتنظيمها وتوفير الحماية القانونية 

عمل غير مشروع من شأنه أن يمس بهذا المصدر التمويلي المهم ي ولمواجهة أ
قر لها المشرع الجزائري عقوبات بموجب نصوص قانونية خاصة أ العمومية،للخزينة 

 .بموجب قانون العقوبات الجزائري أخرى و 
تناول فيه ماهية الغش نالمبحث الأول الذي  فيوهذا ما سوف نتطرق إليه 

 إجراءات المتابعة والعقاب في جريمة الغش ىلإوالمبحث الثاني نتطرق فيه  ،الضريبي
 الضريبي.
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 المبحث الأول: ماهية الغش الضريبي 

أخطر الظواهر على اقتصاديات الدول، نظرا لما له من يعتبر الغش الضريبي من 
ذه شغلت ه وقد ،مما يهدد الأمن الاقتصادي ،تأثير سلبي على إيرادات الخزينة العمومية

 وم لهاتحديد مفه وصعوبةلتعقدها على حد السواء  والاقتصاديينالظاهرة اهتمام القانونيين 
مفهوم الغش الضريبي في المطلب  ىلفي هذا المبحث إسنتطرق  وعليه ،رغم عالميتها

 الضريبي.الأول، أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة أركان جريمة الغش 

 : مفهوم الغش الضريبي المطلب الأول
 ى باطه بعدة مفاهيم أخر تحديد وضبط مفهوم الغش الضريبي نظرا لارت يصعب

 وقد تعددت ،وتجنبهاالضريبة  تهرب منلمكلف للامن خلالها سعى والتي  مشابهة له،
 اناولو تالذين  والباحثينباختلاف نظرة الفقهاء المفاهيم المتعلقة بالغش الضريبي  واختلفت

 .والتحليلهذه الظاهرة بالبحث 

 الضريبي،الفرع الأول يتناول تعريف الغش  فروع،ثلاث  ىلإتم تقسيم هذا المطلب 
ش أنواع الغالفرع الثالث تناول  الضريبي، فيماأسباب الغش  ىلإوالفرع الثاني يتطرق 

 الضريبي.

 تعريف الغش الضريبي الأول:الفرع 
 واختلفتنظر لعدم وجود تعريف دقيق نهائي وشامل للغش الضريبي فقد تعددت 

 يلي: لذلك سنستعرض مجموعة منها فيما  ،التعاريف
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والممارسات  تالسلوكياتلك بأنه  يعرف الأستاذ محمد عباس محرزي الغش الضريب
كلها  القانون، أيوتجنب أداء الضريبة وهذا خارج إطار  ،التي تتم بهدف التحايل

 1.ممارسات غير مشروعة

عبارة عن تهرب من الضريبة بطريقة غير فيما عرفه الأستاذ ناصر مراد على أنه 
مشروعة أي بمخالفة مباشرة للقانون الضريبي، فهو تخلص من الضريبة وإعطاء عرض 

والاحتيال للواقع، أو تفسير مضل، ومن أجل ذلك سيعمل المكلف طرق الغش  خاطئ
 2بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون.  مرتكبا

بأنه خرق للقانون الجبائي بهدف التهرب من فرض مادة  كما عرف الغش الضريبي
 3. أساس تقديرها وتخفيضالضريبة 

كتفى بل ا ،من التشريعات لم يقدم تعريفا للغش الضريبي وكغيرهأما المشرع الجزائري 
 التقنياتنص عليها في مختلف  ،فعال التي تعتبر أعمال غش ضريبيبذكر بعض الأ

 .الجبائية

الغش الضريبي هو خرق وانتهاك ومخالفة المكلف بالضريبة  نستخلص أن مما سبق
زئية جمن دفع الضريبة بصورة كلية أو  هدفه التملص ،للقوانين الجبائية السارية المفعول

 . والتدلسيةكل الطرق الاحتيالية  باستعماله

                                                           
، ، )دون طبعة(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعاقتصاديات الجباية والضرائب، محمد عباسمحرزي  _1

 .170, ص2008الجزائر 
ص 2003الجزائر  )دون طبعة(، هومة،، دار فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ناصر،مراد  _2

155. 
الغش الضريبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة  سالمة،أوهيب بن  ياقوت _3

 .07ص  ،2003_2002الجزائر، 
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 الفرع الثاني: أسباب الغش الضريبي 
 ىدأنتيجة للتزايد الذي يشهده حجم النشاطات الاقتصادية وتزايد عدد السكان، فقد 

تبرة تزايد الغش الضريبي تبعا، وبالتالي حرمان الخزينة العمومية من أموال مع ىلإذلك 
 لي:فيما ي عرضهانفقاتها، وهذا يعود لأسباب ودوافع كثيرة يمكن  ةسنويا تحتاجها لتغطي

 الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضريبة _أولا

 النفسيةالأسباب .1

 في:  وتتمثل 
أنه مجبر على دفع الضرائب دون أن يتحصل بتولد الشعور لدى المكلف بالضريبة -

 ومما ساهم في ذلك غياب ،يدفعه إلى السعي بكل الطرق للتخلص منها ،لذلكعلى مقابل 
 .الوعي الأخلاقي

فراد بأن التهرب من الضرائب لا يعد تصرفا مخالفا للقانون ولا اعتقاد البعض من الأ-
بالتزاماتهم  إيفائهميشكل خسارة لأحد ما دامت الدولة شخص معنوي وبالتالي عدم 

 1جع لنقص الوعي الضريبي. االجبائية، وهذا ر 

  سباب اقتصاديةالأ.2

لية تدهور الوضعية المايؤدي بالتبعية إلى  ،إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في أي بلد-
بحيث يصبح عاجزا عن أداء التزاماته الضريبية مما  ،للمكلف بالضريبة والاقتصادية

 يشكل دافعا له للتخلص من هذا العبء بكل الطرق الممكنة.

 

 
                                                           

جامعة أكلي  الحقوق،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في جريمة الغش الضريبي، صباحي، فايزة فرحاتسليمة  _1
 .13ص  2018-2017محند أولحاج، البويرة 
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 الجبائي  والتشريعبالإدارة الجبائية  ةأسباب متعلق -ثانيا

مما يصعب  ،والبشريةضعف الإدارة الجبائية بسبب نقص الإمكانيات المادية  -1
 .الجبائية والمراقبةالتحكم في عملية التحصيل الضريبي 

مما يجعلهم الإدارة، وضعية أعوان  ترديالإداري بسبب  والفسادانتشار الرشوة  -2
 التساهل في متابعة ممارسات الغش الضريبي. وبالتاليعرضة للرشاوى 

 .الإجراءاتعدم المساواة في تطبيق  -3
بسبب غموض بعض  ،تعقيد الإجراءات الخاصة بعملية التحصيل الضريبي  -4

ن ممما يفتح المجال لاستغلالها للتخلص  ،التي تعتريها والثغراتالتشريعات الجبائية 
 الضريبة.

 الرقابة.عدم فاعلية  -5

 أنواع الغش الضريبي الثالث:الفرع 
 يلي:فيما  إيجازهاللغش الضريبي عدة تصنيفات يمكن 

  مركبغش بسيط وغش يصنف إلى  طبيعته:من حيث  -أولا

 وسوءة عن قصد يقوم فيه المكلف بالضريبة بالتملص من أداء الضريب البسيط:الغش -1
 انوناكامتناعه عن بعض الإجراءات الملزم بها ق ،دون اللجوء إلى الطرق الاحتيالية ،نية

 .عرقلة عمل الإدارة الضريبية في تقدير المادة الخاضعة للضريبةل
طرق  باستعمالو نية  وسوءيقوم فيه المكلف بالضريبة عن قصد  :ركبالغش الم-2

 عملية التحصيل الضريبي بهدف وعرقلةالإدارة الجبائية  لتضليل ،وتدليسيهاحتيالية 
 التخلص من الضريبة.
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  دولي: وغشغش وطني إلى  ويصنف: الإقليميمن حيث النطاق  -ثانيا

كون المكلف ييقع نطاق هذا الغش داخل حدود الوطن بحيث  الوطني:الضريبي الغش -1
 .نيةطائلة التشريعات الجبائية الوط وتحت لبلده،بالضريبة في مواجهة الإدارة الضريبة 

ظهر مع اتساع المبادلات  ،يتعدى نطاق هذا الغش حدود الوطنالغش الدولي:  -2
الغش الضريبي الدولي في التهرب من ضريبة البلد الذي  ويتمثل ،التجارية بين الدول
 1.جبائية ومرونةإلى بلد آخر يتميز نظامه الضريبي بتسهيلات  ونقلهاحققت في الأرباح، 

 المطلب الثاني: أركان جريمة الغش الضريبي 
الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد  ظواهرلغش الضريبي أخطر الالما كان 

 مختلفة، وعلىالمشرع الجزائري بواسطة أحكام خاصة وردت في قوانين  هالوطني، جرم
ة لجريماركان قيام أنه ولقيام جريمة الغش الضريبي لابد من توافر إغرار الجرائم العادية ف

 ب.وهي، الركن الشرعي، المادي والمعنوي وهو ما سنتناوله في هذا المطل

 الفرع الأول: الركن الشرعي في جريمة الغش الضريبي 
بق طتنونية التي تجرم الفعل المرتكب والقا في النصوصيتمثل الركن الشرعي  

 .عليه عقوبة محددة، فلا تجريم دون نص قانوني

أنه "  ىتنص عل يمن قانون العقوبات الجزائري الت ىولنص المادة الأ ىلإاستنادا 
ن تجريم أفعال الغش الضريبي إف ،لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون" 

تستشف من مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في 
يعاقب كل من تملص  ،بقولها " فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة 1ف  303المادة 

و رسم أو حق أأعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة  ىلإاللجوء أو حاول التملص ب
وقد نص عليه أيضا في قانون التسجيل تحت ،خاضع له أو تصفيته كليا او جزئيا "

                                                           
 .12_نقلا عن ياقوت أوهيب بن سالمة، المرجع السابق ص 1
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ومثله في قانون  الطابع في المواد  121 ىلإ 119عنوان الغش الجبائي في المواد من 
117-118. 

 لغش الضريبي الفرع الثاني: الركن المادي في جريمة ا
 عناصر: ثلاث يقوم الركن المادي لجريمة الغش الضريبي على

 استعمال طرق احتيالية أو تدليسية _أولا

ض بتعداد بعى اكتف وإنمالم يحدد المشرع في القوانين الضريبية هذه الطرق بدقة  
 تدليسية ومن بين تلك الطرق  رقاعلى سبيل المثال لا الحصر التي اعتبرها ط الأعمال

 نذكر ما يلي:

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة  -
 1المضافة من طرف كل شخص مدين وخاصة المبيعات بدون فوترة. 

كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل -  
 2.بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة الخاص بالزبائن

 إماتقديم الأوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي للحصول  -
 ىما علإو  ،إرجاعهامنها او  الإعفاء أوعلي تحقيق الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها 

 3.الاستفادة من المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة

أو التصريح الناقص  الأعمالغفال عن التصريح بمداخيل المقولات أو رقم الإ -
 4.بهما عن قصد

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2ف  193المادة _1
 نفس المرجع. 2ف 228المادة _2
 من قانون الضرائب غير المباشرة  533المادة _3
 الرسوم على رقم الاعمال.من قانون  118المادة _4
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وتثار بشأن الركن المادي لهذه الجريمة إشكالية قانونية مهمة جدا لمساسه بمبدأ 
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه لا  ىولص المادة الأالشرعية وتحديدا ن

جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون، فالنصوص المجرمة والمعاقبة عن جريمة 
الغش الضريبي لم تحدد الطرق الاحتيالية والمناورة التي تشكل جوهر الركن المادي 

بل جاءت فضفاضة بحيث لا يمكن ، نون للجريمة على سبيل الحصر كما يقتضيها القا
التعسف في حق المكلف بالضريبة من قبل إدارة  ىلإمما يؤدي لا محالة  ،حصرها

نت تعتبر طرقا تدليسية واحتيالية اذا كإالضرائب التي تملك سلطة تقدير الوقائع والقول ما 
 1أم لا 

 و الجزئي من أداء الضريبة أالتملص الكلي _  ثانيا

عفاء الجاني من الالتزام بأداء إ و جزئها هو أن التخلص من أداء الضريبة كلها إ
 2و التخفيف من عبء هذا الالتزام.أالضريبة 

الجبائية باختلاف  التقنيناتو الجزئي في أوقد اختلف التعبير عن التملص الكلي 
ضرائب المن قانون  1ف  303مادة الفي فالنطاق الجبائي الذي تسري عليه الضريبة 

تصفيته كليا أو جزئيا..." ونفس العبارة في  و.... أنجد عبارة " والرسوم المماثلةالمباشرة 
        من قانون التسجيل "...كل من تملص أو حاول التملص كليا  1ف 119المادة 

و محاولة أ..." 532في المادة  الضرائب غير المباشرة." بينما استعمل قانون .جزئيا أو
.." أما في قانون الرسوم على رقم .و جزء من وعاء الضريبةأالتملص من مجموع 

.." وفي .و حاول التملص بصفة كلية أو جزئيةأ"... 117عمال فقد ورد في المادة الأ

                                                           
المعارف للعلوم  ةمجل (الجزائري الغش الضريبي في التشريع  جريمة) ،دراجي شهرزادنور الدين بن شيخ ،  _1

 .22ص  2021سنة ، 3, العدد2، المجلد القانونية والاقتصادية

 (، مجلةجريمة الغش الضريبي نموذجا –الضريبية والآليات القانونية لمكافحتها  شريف بغني، )الجريمة _2
 .108ص 2019ديسمبر 13جامعة مولاي طاهر، سعيدة، العدد  البحوث القانونية والسياسية،
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  و حاول الإنقاص كليا أمن قانون الطابع ورد تعبير "...كل من نقص  1ف 34المادة 
 جزئيا.. " أو

 قة السببية بين التملص من أداء الضريبة والطرق الاحتياليةالعلا ثالثا_

ن تكون هناك علاقة أحتى تكون الجريمة تامة وتستدعي المتابعة الجزائية لابد 
سببية قائمة بين التملص من الضريبة والأساليب الاحتيالية لمستعملة من المكلف 

طأ من الإدارة فلا يتحمل ذا كان التخفيض من قيمة الضريبة ناتجا عن خإف ،بالضريبة
الممول نتيجة ذلك ولا يرتكب الجريمة، وإذا تداخلت عدة أسباب ساهمت في التملص من 

 1المباشر والفوري لحدوث النتيجة. بالسبب الأخذالضريبة فالقضاء الجزائري درج على 

من ق.ض.م.ر.م لم  303ن المشرع الجزائري في المادة أ إليهومما تجدر الإشارة 
 يفرق بين التملص ومحاولة التملص من حيث التجريم، فقيام المكلف بسلوك إحدى الطرق 

 يجة، لاالنتو احتيالية وفق القانون للتملص من أداء الضريبة دون تحقق أالمعتبرة تدليسية 
أهم مصادر تمويل الخزينة  ىعل يعفيه من العقوبة وهو أمر أصاب فيه المشرع حفاظا

 العمومية. 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي في جريمة الغش الضريبي
ن من توافر الرك الضريبي، لابدالركن الشرعي والمادي في جريمة الغش  ىلإإضافة 

 .هالقيامالمعنوي 
القصد الجنائي حيث تتجه إرادة المكلف بالضريبة  هو ركن المعنوي بال المقصودإن 

فضلا عن القصد العام المتمثل في علم و  ،جزئيا أوالتملص من أدائها سواء كليا  ىلإ
ن القانون إفعل ذلك ف ىلإ إرادتهأفعال تشكل جريمة مع اتجاه  بارتكابهالمكلف بالضريبة 

  ن تتجه نية المكلف التخلص من أداء الضريبة كليا أيتطلب قصدا خاصا، ويقصد به 
                                                           

، دون )دون طبعة، 1جزءال والتوزيع،العلوم للنشر  ر، داالأعمالو القانون الجبائي للمال  رحماني،منصور _1
 .150ص سنة نشر(، 
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 ،ن الإدارة الجبائية من الحصول على حقها في هذه الضريبةحرما ىلإأو جزئيا يؤدي 
ن يدفع التهمة عنه أنه لا يجوز للجاني إتوافر هذا القصد ف تىنه مأإلى وتجدر الإشارة 

بدعوى أن التزوير شاب البيانات التي قدمها للإدارة لم يتسبب فيها شخصيا إنما ارتكبها 
 . 1واعتمدها المحاسب

إجراءات المتابعة والعقاب في جريمة الغش المبحث الثاني: 

 الضريبي

خص المشرع الجزائري جريمة الغش الضريبي باعتبارها من أخطر الجرائم 
 روتدابي بإجراءاتخصها  الوطني،الاقتصاد  علىالاقتصادية لما لها من تداعيات خطيرة 

يث تختلف عن تلك المتبعة في الجرائم العادية سواء من حيث إجراءات المتابعة أو من ح
ا بعده ولذلك سنتناول في المطلب الأول إجراءات المتابعة لنتناول ،العقوبات المقررة لها

 الثاني.حملة العقوبات المقرر لها في المطلب 

 بي إجراءات المتابعة في جريمة الغش الضري الأول:المطلب 
ذات  تدليسيهإن سعي المكلف بالضريبة للتملص منها باستعماله أساليب وطرق 

 تالإثباخاصة في  بإجراءاتفراد جريمة الغش الضريبي إ ىلإدفع بالمشرع  ،طبيعة تقنية
مر ونفس الأ ،الإثباتفي تمييز الأشخاص الذين لهم سلطة  وحتىوالمعاينة والتحقيق 

التي  ،عمومية في جريمة الغش الضريبيالانتهجه المشرع في إجراءات تحريك الدعوي 
الأشخاص  ىلإتختلف عن دعاوي القانون العام. وعليه سنتطرق في هذا المطلب 

 .العموميةجريمة الغش الضريبي وكذا إجراءات تحريك الدعوي  لإثباتالمؤهلين 

 الغش الضريبي  ةريمج لإثباتالأشخاص المؤهلون  الأول:الفرع 
جريمة الغش الضريبي في  لإثباتلم يحدد المشرع الجزائري فئة الأشخاص المؤهلين 

 .الجبائيةنين في بعض القوا إليهمبل أشار  محددة،قائمة 
                                                           

 .111ص شريف بغني، المرجع السابق  _1
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أن جميع أعوان إدارة  علىمن قانون الضرائب غير المباشرة  504نصت المادة 
ن المخالفات للقواني لإثباتالخصوص  علىالضرائب المفوضين والمحلفين قانونا مكلفون 

 لتوسع من فئة الأشخاص المؤهلين لتشمل، المباشرةوالأنظمة المتعلقة بالضرائب غير 
أعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمي الإدارة المالية وكذا مستخدمي الدرك 

 اضر،محوجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير 
ن ونوابهم ومحافظي الشرطة والمندوبون الغابيو وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

 وأعوان الشرطة البلدية.
لضباط الشرطة القضائية  الإثباتمهمة  الأعمالكما خول قانون الرسوم على رقم 

ش أو أعوان الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل ومصالح الدرك أو قمع الغ
 والمخالفات الاقتصادية.

نه إأما في القوانين التي لم يذكر فيها فئة الأشخاص المؤهلون لإثبات الجريمة ف
وفي هذا ، ن بإمكان ضباط الشرطة القضائية القيام بذلكايثور تساؤل حول ما إذا ك

من قاعدة أن  نطلاقااثبات جواز الإ يرى حيث ، المجال نورد موقف الفقه من هذا الجانب 
ويكون من صلاحيتها  الجرائم،ثبات إالشرطة القضائية صاحبة الاختصاص العام في 

خذ تم الأ إذاولا يجوز  صريح،البحث وجمع الدلائل في كل الجرائم ما لم يتقيد بنص 
وعاء ى التي تهم بالدرجة الأول الجرائمخصوصية هذا النوع من  ىلإ رالاعتبابعين 

 1بها إدارة الضرائب دون سواها.تص الضريبة التي تخ
يتمتع الأشخاص المؤهلون لإثبات جريمة الغش الضريبي بصلاحيات منحها إياهم 

 جل القيام بالتحقيق والتحري عن جريمة الغش الضريبي أهمها:أالمشرع من 
 

                                                           
 .47، 46صالمرجع السابق،  ،صباحي، فايزة فرحاتسليمة  _1
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لمحاضر اهذه  ،ق. ض.غ. م 504المخالفة وفقا لنص المادة  لإثباتتحرير محاضر -
 لهاوتكون  ،..الخ.شكلية وجب احترامها كتاريخ تحريره ونوع المخالفةتخضع لإجراءات 

 مطلقة.  إثباتقوة 
 في ق.ض.غ.م 501سلطة اتخاذ التدابير التحفظية حيث يجوز لهم استنادا على المادة -

 حجز وسائل الغش.
ة لقيام بالمعاينات والتحقيقات التي تبدو لهم ضرورية مع احترام المواعيد المحددا-

 .جق.إ. 24-23-22عليه المواد  صما تن وهو
لب التبريرات والمعلومات والتوضيحات كتابيا من المكلفين من الضريبة وفق ط-
 .ج.من ق.إ 19المادة 
الإدارات والهيئات  ىدالسجلات والوثائق والمستندات ل علىحق الاطلاع - 

 .إ. ج.ق 46-45لنص المادة  االخ، طبق...العمومية والمؤسسات الخاصة

 عموميةال الدعوى  كالثاني: تحريالفرع 
تخضع المتابعات القضائية في جريمة الغش الضريبي من حيث مباشرتها أو  
 :ررة في قانون الإجراءات الجبائيةلى القواعد المقإتوقيفها 

 الشكوى تقديم  -أولا

من تلقاء  عموميةالأصل أين تباشر النيابة العامة تحريك الدعوي ال خلاف على
في جريمة الغش  ى ن المشرع ربط سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعو إف، نفسها 

 1ف 104الضريبي بضرورة تقديم طلب من إدارة الضرائب وهو ما نصت عليه المادة 
ج بقولها " تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في .إ.من ق

و المدير الولائي أؤسسات كبريات الممن مدير  شكوى  ىقوانين الجبائية بناءا علال
شترط المشرع الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة اعلى ذلك  للضرائب" علاوة
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تتبعها المديرية الولائية  التيمديرية الجهوية للضرائب المختصة ال ىلهذا الغرض لد
 ق.إ.ج. 2ف 104حسب المادة  للضرائب

في الجرائم  الشكوى ن سبب في اشتراط تقديم أة " بوسقيع نحسأالأستاذ  يرى 
 ،ن تقوم عليه العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية من التفاهمأالضريبية هو ما يجب 

ملامح الظروف  ىبناء عل شكوى حيث خول القانون لهذه الإدارة سلطة تقديم ملائمة تقديم 
بطلان  ىويترتب عل ،السائدة والتي يتضح منها اتجاه نية المكلف للتملص من الضريبة

 1من إدارة الضرائب بطلانا مطلقا "  ى ذا رفعت قبل صدور شكو إ ى الدعو 

ن اشتراط تقديم الشكوى لا يستوجب من إدارة الضرائب القيام ى ألإوتجدر الإشارة 
 2يسوي وضعيته إزاء التنظيم الجبائي  أويكمل تصريحه  أون يقدم أمسبقا بإنذار المعني ب

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في جريمة الغش الضريبي -ثانيا

خرج المشرع الجزائري عن القاعد العامة في الاختصاص المحلي والتي تعتبر من 
والتي جاء فيها " يختص  الجزائية إ. من ق. 329عليه المادة  نصتالنظام العام، حيث 

محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم 
، إذ أخضع المشرع كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر" ولوأو محل القبض عليهم 

الجزائري مسألة الاختصاص في جريمة الغش الجبائي لاختيار إدارة الضرائب على أن 

                                                           
جامعة  القانون،ر في يست، مذكرة لنيل شهادة الماجالنظام القانوني لجريم الغش الضريبي، بولجةنادية  _1

 113ص 2016-10-27مولود معمري، تيزي وزو 
مذكرة  ،لجريمة الغش الجبائي الدوليدور القاضي الوطني في تقدير العناصر المكونة ، ولعربيأ جمال _2

 .39، ص2013-04-30جامعة مولود معمري، تيزي وزو  ر في القانون،ينيل شهادة الماجستل
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صاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه مكان الحجز أو مقر يؤول الاخت
 1المؤسسة.

 الشكوى سحب  -لثاثا

طبقا لنص المادة  الشكوى في جريمة الغش الضريبي بسحب  جبائيةال ى تنتهي الدعو 
مكرر م ق.إ.ج حيث يمكن لمدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية  104

من الحقوق الأصلية والغرامات موضوع الملاحقة  %50في حالة تسديد  شكوى سحب 
 المادة.نحو منصوص عليه في نفس  علىالجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد 

السيد وكيل الجمهورية لم يتصرف  ىوكان الملف لد الشكوى تم سحب  إذا، وعليه 
كان الملف  إذا الحفظ، أمابموجب مقرر  ى ن هذا الأخير ملزم بحفظ الدعو إف بعد،فيه 

أما  الشكوى،العمومية بسبب سحب  ى نه يصدر أمرا بانقضاء الدعو إف التحقيققاضي ى لد
 2.في مرحلة المحاكمة فإن قاضي الحكم يحكم بوقف إجراءات المتابعة الجزائية

 جريمة الغش الضريبيل العقوبات المقررة: الثانيالمطلب 
لغش الضريبي، والتي يختلف أقر المشرع الجزائري عقوبات جزائية على جريمة ا

ية تبعصلية أو أعقوبات  تكون  فقدمقدارها ونوعها باختلاف نوع الضريبة المتملص منها، 
ذلك في النصوص التشريعية الضريبية المختلفة التي حدد فيها المشرع الحد  ويتضح

لمصادرة وافي الغرامة  والمتمثلةقر العقوبة الجبائية أالأدنى والحد الأعلى للعقوبة، كما 
ذا ه، التي تهدف الى استرجاع المبالغ المالية المتملص منها للخزينة العمومية للدولة

 والأشخاص المعنوية.لأشخاص الطبيعية العقوبات على ا وتوقع

                                                           
، مذكرة لنيل المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائيعبد الحليم بن بادة،  _1

 .268 ص، 2018-2017جامعة غرداية -شهادة الدكتوراه في القانون العام
 .25، المرجع السابق صدراجي، شهرزاد بن شيخنورالدين  _2
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 الفرع الأول: العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعية
صلية أة بتوقيع عقوبات جزائي ايكون المتهم بارتكاب جريمة الغش الضريبي مهدد

 .جبائية عقوبات وتكميلية، وكذا

   العقوبات الجزائية -أولا

 تكميلية. أخرى صلية و أعقوبات في هذه العقوبات  وتتمثل

 صليةالعقوبات الأ-1
من 303نصت المادة  حيث ،هذه العقوبات في الحبس والغرامة المالية تمثلت 

قيمة الحقوق المتملص  بارتفاعمدتها فع على عقوبة الحبس التي ترتق.ض.م.ر.م 
 منها كما يلي:

دج عندما لا يتجاوز قيمة الحقوق المتملص  100.000الى  50.000الغرامة من  -
 دج. 100.000منها 

دج الى  100.000( وغرامة ب 6)أشهر ( الى ستة 2الحبس من شهرين ) -
لا دج و  100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ التملص  500.000

 دج. 1000.000يتجاوز 
دج الى  500.000( وغرامة مالية من 2( الى سنتين )6)أشهر الحبس من ستة  -

دج. او بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ التملص منها  2000.000
 .دج5000.000دج ولا يتجاوز 1000.000

دج، 2000.000( وغرامة مالية من 5( الى خمس سنوات )2الحبس من سنتين ) -
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ التملص منها  5000.000
 دج. 10.000.000دج ولا يتجاوز  5000.000
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دج الى  5000.000( وغرامة مالية من 10( سنوات الى عشر )5الحبس من خمس ) -
دج او بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ التملص منها  10.000.000
 .دج 10.000.000

( سنوات 5إلى )من سنة  ق.ض.غ.م على عقوبة الحبس 532نصت المادة فيما 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 200.000دج إلى 50.000من  وغرامة

 إلىمن قانون التسجيل على عقوبة الحبس من سنة  2ف 119المادة  كما نصت
العقوبتين، و بإحدى هاتين أدج  20.000 إلىدج  5000خمس سنوات وغرامة من 

منه على غرامة لا  33فيما نصت المادة  1ف 34في قانون الطابع في المادة  ومثلها
 .دج 10.000يمكن أن تقل عن 

 منه على العقوبات117أما في قانون الرسوم على رقم الأعمال فقد أحالت المادة 
 المماثلة. والرسوممن قانون الضرائب المباشرة  303المنصوص عليها في المادة 

جل الردع أكثر والتصدي لهذه الجريمة ضاعف المشرع الجزائري العقوبات أومن 
 و جبائية في حالة العود.أسواء جزائية 

ن المشرع الجزائري جنح جريمة الغش الضريبي مهما كانت قيمة مبلغ أالملاحظ 
ساريا في ظل القانون السابق أي  نالتملص مع تعريضه لعقوبة الحبس، بخلاف ما كا

نه إذا تجاوز أمنه التي تنص على  303، وتحديدا نص المادة 2003ن المالية لسنة قانو 
تصبح الجريمة عندئذ جناية وتخضع  دج 1.000.000المبلغ المتملص من الضريبة 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أصاب في هذا التعديل  ،للإجراءات الخاصة بالجناية
 1.وسرعة في الإجراءات والآجالنظرا لما تميز به قضاء الجنح من يسر 

 
                                                           

 .26نور الدين بن شيخ، شهرزاد دراجي، المرجع السابق ص  _1
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   العقوبات التكميلية-2

 ىالعقوبات الأصلية المذكور أعلاه فقد نص المشرع الجزائري عل إلىإضافة 
منه في  اعقوبات تكميلية حيث أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو مستخرج

   بلدية لوح إعلانات الك، تعينها، أو تأمر بتعليقه في الأماكن التي الجرائد التي تحددها
من  550والمادة  6ف  .ض.م.ر.ممن ق 303نص المادة  اوذلك وفق ،أو المحكمة

يق هاتين تطب إلزاميةمع إقرار  ،ليسجتمن قانون ال 06ف120والمادة  ،.مغ.ض.ق
 546والمادة  ر.ممن ق.ض.م. 03ف303لنص المادة  طبقا العودالعقوبتين في حالة 

 قانون التسجيل. من 2ف 120من ق.ض.غ.م والمادة 

كالمنع من ممارسة مهن رجال  ى كما تضمنت بعض النصوص عقوبات تكميلية أخر 
لو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء  خبير محاسبأو  مستشار جبائي أو الأعمال

دة عحكم أو  بموجب بالإدانةة ثبتتعدد الجرائم الم وأوذلك في حال العود  ،غلق المؤسسة
 من ق.ض.غ.م.  544أحكام تبعا لنص المادة 

 العقوبات الجبائية  -ثانيا

بالإدانة أن يقضي بعقوبة جبائية إذا طلبت إدارة  حكمالعند ملزما القاضي  كون ي
من تلقاء نفسه وهذا ما أقرته بها لا يحكم  هما إذا لم تطلب ذلك، فإنأالضرائب منه ذلك، 
لجنح والمخالفات عن غرفة ا 1996-10-07قرارها الصادر بتاريخ المحكمة العليا في 

 136291.1ملف رقم 

وتختلف هذه العقوبة من حيث المضمون والقيمة حسب النص القانوني الذي ينص 
تتراوح قيمتها ما بين  ةق.ض.غ.م أوردت عقوبة جبائية ثابتمن  523عليها، فالمادة 

عقوبة جبائية نسبية تساوي  ىفنصت عل02ف 524دج أما المادة  25000دج و 5000

                                                           
 .27نور الدين بن شيخ، شهرزاد دراجي، المرجع السابق ص  _1
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ونصت المادة  ،دج 50.000تقل عن  ألاَّ  ىضعف الحقوق المتملص منها عل
 ىلإدج  1000أن تكون الغرامة من  ىالأعمال عل ىمن قانون الرسم عل 02ف114

من قانون ض.م.ر.م على غرامة جبائية محددة 1ف194فيما نصت المادة  ،دج 5000
 دج30.000ب 

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي من جريمة الغش الضريبي  الثاني:الفرع 
الأشخاص المعنوية العامة التي استبعدها المشرع الجزائري من المسؤولية  باستثناء

تخضع الأشخاص المعنوية  1مكرر من قانون العقوبات 51الجزائية بموجب المادة 
في جريمة الغش الضريبي، تخضع  ثبوت المسؤولية الجزائية بحكم الإدانةعند الخاصة 

 :نعرضها فيما يلي والجبائيةلجملة من العقوبات الجزائية 

  العقوبات الجزائية: وتنقسم إلى أصلية وتكميلية -أولا

   العقوبات الأصلية.1

واحدة تطبق على الشخص المعنوي وهي عقوبة  أصليةاعتمدت العقوبات الجبائية عقوبة 
مكرر من قانون العقوبات قد نصت على أن  18الغرامة، ومن المعلوم أن المادة 

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي الغرامة التي 
يعي في ( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطب5( الى خمس )1تساوي من )

القانون الذي يعاقب على الجريمة، وعليه وتبعا لذلك فإن الغرامات الجزائية المطبقة على 
الشخص المعنوي نصت عليها مختلف القوانين الجبائية وقد تم تناولها سالفا في العقوبات 

 2المقررة للشخص الطبيعي.

                                                           
من قانون العقوبات " باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية  1ف مكرر 51المادة _1

الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
 أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك..."

 .43ات المقررة للشخص الطبيعي في جريمة الغش الضريبي ص انظر الفرع الأول بعنوان العقوب_2
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ى لإمضاعفتها في حالة العود  والجبائية تتمن الغرامات الجنائية ألى إالإشارة  رتجد
 الضعف وفق ما نصت عليه القوانين الجبائية.

 العقوبات التكميلية.2

باستثناء عقوبة نشر وتعليق حكم الإدانة لم تفصل القوانين الجبائية في طبيعة  
فقد نصت عليها باقتضاب شديد وغموض عندما نصت على عنصر  ،العقوبات التكميلية

من قانون العقوبات التي نصت على  18نص المادة  إلىوع وجب الرج لذلك ،العود
 مجموعة من العقوبات التكميلية وهي:

 .حل الشخص المعنوي -

 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات. -

 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -

ر أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباش المنع من مزاولة أو عدة نشاطات مهنية -
 نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. -

 نشر وتعليق حكم الإدانة. -

الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة على  -
 الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. إلىعدم ممارسة النشاط الذي أدي 

  العقوبات الجبائية -اثـاني

 :عين الزيادات والغرامات الجبائيةوتنقسم إلى نو  
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الزيادات: عبارة عن جزاءات تدفع تعويضا عن الضرر الذي أصاب الخزينة  .1
، تختلف باختلاف ةالعمومية جراء تأخر المكلف عن أداء التزاماته الضريبي

المخالفة، ونطبق على المكلف عند عدم قيامه بتسوية وضعيته في  درجة
الآجال المحددة، كما تفرض تلقائيا وهي مقررة في حالات معينة نبينها فيما 

 :1يلي
 عدم التصريح أ

 التأخير في تقديم التصريحب 

 النقص في التصريحج 
هي نوع خاص من الغرامات  ،الغرامات الجبائية: حسب الشوربجي البشرى  .2

نسب بوتقدر تلك الغرامات في الغالب  ،منصوص عليه في القوانين الجبائية
المخالفة المرتكبة  إلىمعينة مما لم يؤدى من الضريبة، أو بمبلغ محدد بالنظر 

 2" الغرامة الضريبية هي غرامة إضافية تلحق بالضريبة الأصلية"

قانون الضرائب سيما ه الغرامات لاعلى هذوقد نصت مختلف القوانين الجبائية 
على سبيل المثال على غرامة جبائية  2ف  192نصت المادة  والرسوم حيثالمباشرة 

 دج حالة لم يقدم المكلف بالضريبة الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب 1000قدرها 
حه تصري إثباتعند  أومن نفس القانون في الآجال المحدد  180-153-152 المواد

 192كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها، لتنص المواد  وهذا في
 على مختلف الغرامات الجبائية. تباعا 1مكرر 194-194-مكرر

                                                           
 .42ياقوت أوهيب بن سالمة، المرجع السابق ص  _1
 .284المرجع السابق ص  -_نقلا عن عبد الحليم بن بادة 2
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-523هذا وقد نص قانون الضرائب غير المباشرة عن الغرامات الجبائية في المواد 
 114.في المواد  الرسوم على الأعمال وردت قانون  وفي 524-537-538-540
في  37-35والمادتين  120، بينما نص عليها في قانون التسجيل في المادة 116، 115

 قانون الطابع.
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 ملخص 
هم التحديات التي أ  مثلت تتعتبر ظاهرة الغش الضريبي ظاهرة خطيرة، إذ أصبح

لة لى محاو إ، وهذا ما دفعنا والاجتماعية الاقتصاديةتواجهها الدولة لتطبيق سياساتها 
نه من الصعب إعطاء تعريف ألنا  اتضح، ومن خلال ما عرضناه االإلمام بأهم جوانبه

لاختلاف وجهات النظر  راجع النظرية، وهذادقيق لظاهرة الغش الضريبي من الناحية 
اخلة لى أسباب ودوافع متدإالتي اتخذها كل باحث كانطلاقة له لتحديد مفهومه الذي يعود 

 الجزئي من أداء أولى التملص الكلي إتتبين في تصرفات المكلفين بالضريبة وتدفعهم 
 واجبهم الضريبي.

ا الآليات القمعية التي تتبعها الدولة لمكافحة الغش الضريبي على قدر م أنكما 
 لىإيجة اللجوء نها لا تضمن ديمومته، نتألا إالضريبي،  الإيرادتنجح نسبيا في تحصيل 

يجعل الكثير من المكلفين يتوقفون على ممارسة  النزاعات، مماطرق غير ودية في فض 
 دنشاطهم، وهذا ما يتنافى مع الهدف الأسمى لأي سياسة ضريبية وهو ديمومة الإيرا

 للخزينة العمومية بجعل الضريبة مصدر دائم لها. 
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 ــــةاتمخ
 

أن  من خلال دراستنا لدور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الضريبي يتأكد لدينا
بيرة كالمشرع بأهمية هم موارد الخزينة العمومية في الجزائر، لذلك أحاطها أ من  الضريبة

من خلال نظام ضريبي محكم مستندا على ترسانة تشريعية هائلة متمثلة في القوانين 
نظام ال لأن ،لى استنزافهاإايتها مما قد يؤدي حمرض غالجبائية الستة وقوانين المالية ب

ه حاتالضريبي الجزائري باعتباره نظاما تصريحيا يقوم فيه المكلف بالضريبة بإيداع تصري
ال فإن إمكانية التملص من أداء الواجبات الضريبية باستعم،  طواعية في مواعيد معينة

مر متوقع يجب التصدي له عن طريق آليات وقائية وردعية، مما أ تدليسيةوسائل وطرق 
لآن الغاية استحداث الرقابة الجبائية التي تعتبر الوسيلة الأنجع  إلىيلجأ جعل المشرع 

 يبي.لمحاربة الغش الضر 

ءاتها الإدارة الضريبية حاولت جاهدة من خلال الرقابة الجبائية بمختلف إجرا أنرغم 
د لم تنجح في ذلك لتعق أنهاإلا  والحد منها، وتقنياتها محاصرة ظاهرة الغش الضريبي

دى أالذي  الأمر ،الرقابة الجبائية من جهة أخرى  الظاهرة من جهة ولعدم فاعلية إجراءات
 اتساع الظاهرة. إلى

 :أهمها عدة أسباب إلى يعودولعل أهم ما أعاق تفعيل دور الرقابة الجبائية 

ه عدم الاستقرار التشريعي فالتغير المستمر في التشريعات الضريبية قد ينتج عن-
الغموض  إلىثغرات قانونية سعى من خلالها المكلف بالضريبة التهرب منها بالإضافة 

صراع بين المكلف  إلىتؤدي التي الذي يعتري بعض القوانين مما قد يخلق التأويلات 
 .بالضريبة والإدارة الضريبية

 إلمامهمضعف الكفاءات ونقص الخبرة لدى أعوان الإدارة المكلفين بالضريبة وعدم -
 بالتشريعات والتقنيات المستحدثة.
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وجيات الحديثة مما يعيق أعوان الإدارة لنقص الوسائل والإمكانيات خاصة التكنو -
 .الحديثة ل وسائل الاتصال وأجهزة الكمبيوترالمكلفين بالرقابة عن أداء مهامهم مث

دارة هذا ولا تتعلق الصعوبات والعراقيل التي تحد من فعالية الرقابة بالنظام والإ
لديهم لمكلفين بالضريبة دور في ذلك بسبب نقص الوعي الضريبي لبل  ،الضريبية فقط

لى التملص من إفي حقهم مما يدفعهم  إجحافيسود الاعتقاد أن أداء الضريبة هو  حيث
 عن ذلك ظهور السوق السوداء التي تمارس فيه الأنشطة التجاريةأداء واجباتهم فضلا 

 بعيدا عن الرقابة الجبائية.

إفادتها بالمعلومات بسسات والهيئات مع الإدارة الضريبية عدم تعاون بعض المؤ -
 ها.تتماطل في الكشف عن حسابات عملائ الخاصة بالمكلفين بالضريبة كالبنوك التي

هدف بنظام الرقابة الجبائية لتفعيلها أكثر  إنه ولتحسينمما سبق يمكن القول      
 مكافحة الغش الضريبي لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في:

طوير النظام الضريبي عن طريق رقمنته مما يسهل على المكلفين بالضريبة أداء ت-
 واجباتهم الضريبية دون الحاجة للتنقل.

عملية الاطلاع  لتسهيل بإدارة الضرائب والهيئات العموميةربط مختلف الإدارات -
 المعلومات. والحصول على

والتربصات  ة أعوان الإدارة الضريبة عن طريق دورات التكوينالرفع من كفاء-
ضافة إالدورية خارج الوطن لاسيما في الدول التي تشهد تطورا في مجال القانون الجبائي، 

 ة.الرشو  إلىرفع أجورهم للحيلولة دون اللجوء  إلى

 توسيع صلاحيات أعوان الإدارة.-
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شر الوعي لدى المكلفين بالضريبة عن طريق حملات توعية ودورات تحسيسية لتعزيز ن-
 ثقتهم بالإدارة الجبائية.

جل بعين الاعتبار نتائج الرقابة الجبائية ودراستها لمعرفة مواضع الخلل من أ الأخذ-
 . الأخطاءتفادي 

تناسبا مع خطورة  أكثريمة الغش الضريبي، بجعلها مراجعة العقوبات المقررة لجر -
 ة الى، إضافمع قيمة المبالغ المالية المتملص منها والاحتيالية وليسالوسائل التدليسية 

ن ضرورة تحديد الممارسات التي تعتبر تدليسية على سبيل الحصر لا على سبيل المثال م
 اجل ضمان حقوق المتقاضي وتسهيل مهمة القاضي.

سيما الضريبية ن في مجال الجرائم الاقتصادية لاعلى تكوين قضاة متخصصي العمل-
خاصة بعد المنعرج الخطير الذي أخذته جريمة الغش الضريبي لارتباطها بعدة جرائم 

 خ.... الأخرى كتبييض الأموال والرشوة

عدم حصر تقديم شكوى الغش الضريبي في يد الإدارة الضريبية وفتح المجال للنيابة -
 عامة في تحريك الدعوى الجبائية.ال
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